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اخترت لهذه السلسلة من المقالات عنوان: "دفاع عن الحقيقة. وليس عن عمرو موسي".. لأن السيد عمرو موسي ليس في حاجة للدفاع عنه. 
- لكن "الحقيقة" هي التي في حاجة للدفاع عنها دائماً.. حتي لا يلوي عنقها البعض فيقتلها.. أو يخفي البعض نصفها. ويتاجر بالنصف الآخر ابتغاء الفتنة بين الناس..! 
- أقول ذلك بمناسبة حملة التشويه التي تعرض لها السيد عمرو موسي مؤخراً علي صفحات إحدي الصحف.. والتي أحسبها بمثابة "جرس إنذار" لخطر داهم يمكن أن تتعرض له مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. 
- خطر يستهدف حرمان مصر من قطف ثمار ثورة 25 يناير المباركة. عن طريق الانحراف بمسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.. من مسار يفضي إلي انتخاب رئيس جديد. يعيد بناء الدولة داخلياً. ويضعها خارجياً في مكانها الصحيح علي الساحتين الإقليمية والدولية.. إلي مسار آخر يدفع بمصر إلي نفق مظلم ودموي. ينتهي بها إلي نفس المصير الذي انتهت إليه الانتخابات الرئاسية في كل من ساحل العاج. وكينيا. أو علي الأقل في إيران..! 
- فهل نريد لبلدنا حياة ديمقراطية سليمة. تحقق لها الاستقرار والتنمية والرخاء.. أم نريد لها السقوط في دوامة الاقتتال والفوضي والسير في نفق مظلم..؟! 
- إنني ألمح الآن بعض الذين يحاولون جر مصر إلي نفق مظلم.. خطوة بعد خطوة كالتالي: 
1- الخطوة الأولي: هي إفساد مناخ الانتخابات الرئاسية القادمة. عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات حول المرشحين الأقوياء لتشويه صورتهم في المجتمع. لكي تتحول الحملات الانتخابية إلي "حرب شائعات" ينشغل فيها المرشحون بالدفاع عن أنفسهم. بدلاً من الانشغال بقضايا الناس. 
2- الخطوة الثانية.. هي التشكيك في نتيجة الانتخابات وعدم الاعتراف بها.. وهي خطوة سهلة. بل هي تقليد متبع في معظم دول العالم الثالث.. حيث لا يعترف أي مرشح خسر الانتخابات بنتيجتها. وإنما يسارع في نفس يوم إعلان النتيجة الي رفع دعوي قضائية بالطعن في عمليات التصويت والفرز. ويطالب بإعادة الانتخابات..! 
- سوف يدعم اتخاذ هذه الخطوة بعض الجهات الدولية التي تتربص بمصر ولا تريد لها خيراً. وإنما تريد لها السقوط في دوامة من العنف والفوضي. 
- ربما يكون أنسب السيناريوهات لتطبيقه في مصر هو السيناريو الإيراني.. حيث يتولي المرشح الفائز في الانتخابات منصب رئيس الجمهورية. في نفس الوقت الذي تخرج فيه المظاهرات في عدة مدن ترفض الاعتراف به وتطالب بإعادة الانتخابات..! 
3- الخطوة الثالثة: عندما يضطر رئيس الجمهورية القادم الي تغيير برنامجه الانتخابي. ليضع في أولوياته انهاء المظاهرات والاعتصامات وفرض الشرعية التي أفرزها صندوق الاقتراع.. عندئذ ستنشغل الدولة كلها بالصراع بين السلطة الجديدة والمتظاهرين.. ثم تبدأ السقوط في دوامة كبيرة من الفوضي والعنف. عندما تقدم السلطة علي استخدام القوة لتفريق المتظاهرين. فيقابلها المتظاهرون بقطع الطرق وتعطيل المرافق..! 
- هكذا تكون مصر قد وصلت إلي نقطة اللاعودة في النفق المظلم والدموي الذي يحاول البعض الآن جرنا إليه.. هذه النقطة تضع مصر أمام احتمالين سيئين: 
- الاحتمال الأول: أن يواصل رئيس الجمهورية الجديد عمله في هذا المناخ من الفوضي وعدم الاستقرار.. فيجلس علي مقعد مهتز.. وينشغل دائماً بمحاولة تمكين نفسه من ممارسة صلاحياته.. ويمضي فترته الرئاسية كما أمضاها الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد.. بذلك يكون المتربصون بمصر قد نجحوا في حرمانها من قطف ثمار ثورة 25 يناير المباركة. وشغلوها بالصراعات الداخلية عن محاولات إعادة البناء في الداخل وتصحيح المسار في الخارج.. بل شغلوها حتي عن محاولة الدفاع عن مصالحها الحيوية مثل قضية مياه النيل..! 
- الاحتمال الثاني: أن يتدخل المجلس العسكري لإنهاء حالة الفوضي وإعادة السيطرة علي الأوضاع.. فيقوم بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية ومد الفترة الانتقالية الي أمد يربطه بعودة الهدوء إلي الشارع.. وهو أمد قد يمتد الي عدة سنوات..!! 
- هذان الاحتمالان يمكن أن يتحقق أحدهما. إذا نجحت القوي المتربصة بمصر في افشال الانتخابات الرئاسية القادمة..! 
- ما أريد أن أؤكد عليه وأحذر منه.. هو: 
1- إن فشل الانتخابات الرئاسية القادمة. سوف يحول مصر إلي دولة فاشلة..!! 
2- إن القوي المتربصة بمصر لم تستطع غزوها عسكرياً كما فعلت بالعراق.. لذلك فهي تحاول الآن تفجيرها من الداخل. عن طريق إثارة صراع داخلي.. توقيته وفرصته ستكون الانتخابات القادمة.. وبالذات الانتخابات الرئاسية. 
3- إن بعض عناصر الداخل. التي تفضل مصالحها الشخصية علي مصلحة الوطن. قد تندفع في التعاون مع القوي المتربصة بمصر في تنفيذ مخططاتها..! 
- يجب أن نصارح أنفسنا ونعترف بأن كثيرا من الاسماء التي أعلنت عن نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. يعرفون منذ الآن أنهم سيخسرون هذه الانتخابات.. لكنهم يرشحون أنفسهم لأن خوض الانتخابات يوفر لهم منبراً للتحدث منه الي وسائل الاعلام قبل الانتخابات وبعدها.. قبل الانتخابات لتقديم وعودهم الي الناس بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.. وبعد الانتخابات للتشكيك في النتيجة التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع. 
- إن الأجندة الحقيقية لهؤلاء الناس.. هي الظهور الدائم في الفضائيات والتحدث في الصحف لإشباع جوعهم الي الشهرة.. ليس لديهم رؤية لكيفية إعادة بناء الدولة. وإنما يسعون لخوض الانتخابات الرئاسية لمجرد أن ذلك سيجعلهم أصحاب تجربة سياسية بحجم "المنافسة علي رئاسة الجمهورية".. فيقدمون أنفسهم الي المنتديات العامة بصفة "المرشح السابق لرئاسة الجمهورية". وتوجه إليهم الدعوة للتحدث في المؤتمرات التي تعقد في عواصم الخليج.. هذا كل ما يتمنونه ويسعون للحصول عليه. حتي ولو كان الثمن ستدفعه مصر من استقرارها وأمنها..! 
- خطورة هؤلاء أنهم سيركزون في حملاتهم الانتخابية علي إطلاق الشائعات علي المرشحين الأقوياء.. لعلها تساعد في حصولهم علي عدد أصوات يحفظ لهم ماء وجوههم.. رغم أنهم راسبون راسبون. 
- الشائعات الكاذبة لتشويه صور أصحاب التاريخ المشرف من المرشحين للانتخابات الرئاسية.. هي بالضبط مثل غازات سامة يبثها الكارهون لمصر في مناخها الديمقراطي. ليصبح مناخاً مسمماً وقاتلاً للشرفاء..! 
- خطورة هؤلاء المرشحين الباحثين عن الشهرة.. أنهم سيكونون بمثابة "الأداة" التي ستستخدمها القوي المتربصة بمصر في التشكيك في نتيجة الانتخابات الرئاسية. والدفع بمصر إلي دوامة من الفوضي والاضرابات..! 
هذه بعض المخاوف التي أشعر بها تجاه مستقبل العملية الديمقراطية في مصر.. بل لعلها بعض التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في مصر..! 
زاد من هذه المخاوف ما سمعته يوم الأربعاء الماضي من السفير مارك فرانكو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر. عندما قال بالحرف الواحد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنزله: "إن الاتحاد الأوروبي بصدد التعاقد مع منظمات المجتمع المدني في مصر لتقوم بمراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها وشفافيتها مقابل تقديم الأموال لها"..! 
وعندما سألنا السفير مارك فرانكو عن حجم الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. رفض الإجابة عن السؤال..!! 
- رفض الإجابة يثير سؤالاً أهم.. هو: إذا كان الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني في مصر يريدون فعلاً اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.. لماذا لا يلتزمون هم بالنزاهة والشفافية ويكشفون لنا عن العقود التي ستبرم بينهم. من حيث حجم الأموال المدفوعة. وشروط التعاقد. ومواصفات التقارير التي ستقدمها منظمات المجتمع المدني إلي الاتحاد الأوروبي..؟؟ 
- مازال للحديث بقية في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالي. 
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